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بي ة للأمن الاقتصاد من الغش الضر ة الجزائ   الحما
 

ة بولجة    (1)ناد
توراه ة د ة، طال اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة مولود  ،ل

  .الجزائر ،15000، تیز وزو ،معمر 
   nadia.bouldja@ummto.dz:البرد الالكتروني

   )2(حسین نوارة  
ة ،أستاذة اس ة الحقوق والعلوم الس  ،معة مولود معمر جا ،ل

  . الجزائر ،15000 تیز وزو
             nouarahocine@yahoo.fr:  البريد الابكتروني

  

  

  : الملخص
ة المقررة في التشرع الجزائر للأمن الاقتصاد من الغش الضربيتتمیّز ال  ة الجزائ ة حما  بخصوص

ة ، تمیّزةم موجب النصوص القانون ع الجزائي  حیث أضفى المشرع الجزائر على ظاهرة الغش الضربي الطا
اشرة وقانون  اشرة والرسوم المماثلة وقانون الضرائب غیر الم ما منها قانون الضرائب الم ة المختلفة لاس الضرب

طة بها، افحة  الرسم على رقم الأعمال اضافة للقوانین الأخر المرت ة التي تهدف لم ة الدول ائ ات الج والاتفاق
سّ  مناورات تدل لف واتجاه التهرب والازدواج الضربي الدولي الذ یتجسّد  ة الم ة تكشف عن سوء ن ال ة احت

ه وحرمان  ة المستحقة الأداء عل الغ الضرب الأمن الاقتصاد الوطني من خلال التملص من الم ارادته للإضرار 
الرغم من تنوّ الخز اء العامة  ة في الأع ة من الاستفادة منها والتهرب من المشار ات نة العموم ع وصرامة العقو

ة و ات التكمیل ة، اضافة للعقو لف وذمته المال ة للم ة التي تستهدف الحرة الشخص ة الأصل ة  الجزائ ائ الج
عي والمعنو   .المقررة للشخص الطب

ة    :الكلمات المفتاح
ةالجزاء  ،الغش ،الاقتصاد ،لأمنا     .، الضر

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،11/10/2021 :تار خ نشر ، 18/12/2021 :تار   .31/12/2021 :المقال تار
ش المقال ة :لتهم ة للأمن الاقتصاد من الغش الضربي"حسین نوارة  ،بولجة ناد ة الجزائ حث الق ،"الحما ة لل م  ، المجلدانونيالمجلة الأكاد

  .72- 58. ص ص، 2021 السنة ، 03 ، العدد12
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر  

ة بولجة :المؤلف المراسل        nadia.bouldja@ummto.dz  ناد
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Criminal Protection for Economic Security from Tax Fraud 
Summary: 

The penal protection established in the Algerian legislation for economic security 
from tax fraud is characterized by a distinct peculiarity, as the Algerian legislator has 
given the phenomenon of  tax fraud a punitive character under various tax legal texts, 
especially the direct taxes and similar fees law, the indirect tax law and the turnover 
fee law in addition to other related laws and the international tax evasion and double 
taxation, which is embodied in fraudulent maneuvers that reveal the bad intention of 
the taxpayer and his tendency to  harm national economic security by evading the tax 
amounts due on him and depriving the public treasury of benefiting from them and 
severity of the original penal penalties that target the personal freedom of the taxpayer 
and his financial liability, in addition to the complementary and fiscal penalties 
prescribed for the natural and legal person. 
Keywords: Security, Economic, Fraud, Penality, Tax. 

Protection pénale de la sécurité économique contre la fraude fiscale 
Résumé :  

 La protection pénale consacrée dans la législation algérienne de sécurité 
économique contre la fraude fiscale se caractérise par une particularité distincte, 
puisque le législateur Algérien a donné au phénomène de la fraude fiscale un caractère 
punitif dans le cadre de divers textes juridiques fiscaux, notamment la loi sur les 
impôts directs et redevances assimilées et la loi sur les impôts indirects en plus 
d’autres lois connexes et les conventions fiscales internationales visant à lutter contre 
l’évasion fiscale internationale et la double imposition, qui s’incarne dans des 
manœuvres frauduleuses qui révèlent la mauvaise intention du contribuable et sa 
tendance de nuire à la sécurité économique nationale en éludant les sommes fiscales 
qui lui sont dues et en privant le trésor public d’en bénéficier et en se soustrayant à la 
participation aux charges publiques. Malgré la diversité et la sévérité des sanctions 
pénales d’origine qui visent la liberté personnelle du contribuable et sa responsabilité 
financière, en sus des pénalités complémentaires et fiscales prévues pour la personne 
physique et morale. 
Mots clés:  
Sécurité, économique, fraude, pénalité, fiscalité. 
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   :مقدمة

ة للدولة  س ة توفیر الأمن الاقتصاد وحمایته من الاهتمامات الرئ ال اردة،  تعتبر اش ة الحرب ال عد نها
ة من خلال  ات الوطن ع الاقتصاد ة شاملة لتحفیز الاستثمارات وتنو حیث اتجهت الدول لتطبی اصلاحات لیبرال

ات تحقی الأ ما تكییف النظام القانوني للدولة مع متطل من الاقتصاد من خلال ضمان تدف الاستثمارات لاس
موجب ة منها  ة الأجنب ة  1عقود الشراكة الأجنب ة على مختلف الأنشطة الاقتصاد ة وضرب ومنح اعفاءات جمر

ة للمستثمرن الأجانب،  النس ل رؤوس الأموال للخارج  لات أخر تتعل بتحو ات الخاصة، وتسه وأراح الشر
ما منها التشرع الجزائر غیر أنّ  ة لاس رّستها التشرعات الوطن الرغم من الضمانات والتحفیزات التي  ه 

ا  منع من تغلغل ظاهرة الغش الضربي في الوسط الاقتصاد الوطني، حیث أنّه سنو للاستثمارات إلاّ أن ذلك لم 
ة نتیجة الممارسات الاح ة ضخمة من الخزنة العموم الغ مال ة لأراب العمل والتي تتمثل تفلت م س ة التدل ال ت

املة ترتب عنها  ة، اضافة لممارسات أخر شّلت منظومة فساد  ق مداخیلهم الحق خاصة في عدم التصرح 
ة خاصة للأمن  ة جزائ اغة حما المشرع الجزائر لص ات خطیرة على الاقتصاد الوطني وأد ذلك  تداع

ة ماهي الاقتصاد الوطني من ظاهرة الغ ال ش الضربي وهو الأمر الذ یتضح من خلال تحلیل اش
ة المقررة للأمن الاقتصاد من ظاهرة الغش الضربي ؟ ة الجزائ ة الممیّزة للحما   الخصوص

ة  ة بتوظیف المنهج العلمي التحلیلي وف الخطة التال ال ة على هذه الاش   :یتم الاجا
حث الأول   الاقتصاد والغش الضربيالدراسة النظرة للأمن : الم
حث الثاني ة المقررة للأمن الاقتصاد من الغش الضربي: الم ة الجزائ ة الخاصة للحما عة القانون   الطب

حث الأول بي :الم ة للأمن الاقتصاد والغش الضر   الدراسة النظر
ة التي تتمیز ب عتبر  م المر ة مفهوم الأمن الاقتصاد والغش الضربي من المفاه ندرة الدراسات القانون

ة المقررة للأمن الاقتصاد  ة الجزائ ة الممیّزة للحما الضرورة لدراسة الخصوص قتضي الأمر  الخاصة بها، لذلك 
عة في المطلب الثاني تحدید في المطلب الأول ثم  من ظاهرة الغش الضربي تحدید مفهوم الغش الضربي طب

ة عن ةذات الأثر ال هالأضرار المترت ة الاقتصاد اشر على المنظومة الأمن   .م
  
  

                                                            
ة، قاعدة -1 ة وعرقلة الاستثمار الأجنب 49/51 بدر الدین براحل ادة الوطن ة الس ة بین حما  ةي، مجلالمائة في الشراكة الأجنب

 .16، ص2008، 02، العدد02جامعة العین للأعمال والقانون، المجلد
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بي :الأولطلب الم   مفهوم الأمن الاقتصاد والغش الضر
ة الممیّزة للظاهرة  أجمع ، نظرا للخصوص ة تحدید تعرف جامع مانع للأمن الاقتصاد احثون على صعو ال

ة تحدید مفهوم الغش الضربي الذ یتمیّز  ة، اضافة لصعو ة الاقتصاد ة الأمن ال سرعة تطور الأسالیب الاحت
لة لظاهرة الغش الضربي ة المشّ س   .التدل

  تعرف الأمن الاقتصاد :الأولالفرع 
ة لتعرفه، ومحاولات   فها إلى محاولات فقه ن تصن م ، حیث  ة لتعرف الأمن الاقتصاد حث تعددت الجهود ال

ة   .أخر تشرع
 التعرف الفقهي للأمن الاقتصاد: أولا

حظى بتعرف جامع مانع،   م الواسعة الدلالة، حیث أنّه لم  عتبر الأمن الاقتصاد الوطني من المفاه
ة التي تحتمل عدة عناصر  ات المر ك تتطلب حمایته سلسلة من العمل ذلك أنّ المجال الاقتصاد واسع ومتشا

ة لتع حث عض المحاولات ال ن الاستدلال على ذلك ب م ة، و ة ومعنو احثة ماد ما منها تعرف ال سارة "رفه لاس
ة  التعاون من «: أنّهالتي عرّفت الأمن الاقتصاد " البلتاجي ة وفي نظر أجل حسن التعامل مع الأوضاع الیوم

ة تعني هذه الكلمة ل من -الأمن الاقتصاد -الجودة الاجتماع مساعدة  الذّات والعائلة والأقارب  ة  -العنا
قة التي تتم فیها مقابلة على سبیل المثال ا ة، أو هو الطر ة والقوم ة والمؤسسات البلد لجماعات المحل
ة قائهم-للمواطنین الحاجات الأساس طة ب من الأنظمة والبناءات المختلفة المسؤولة عن خدمات  -المرت

ال الحرما طالة والمرض وغیرها من أش ة من الفقر وال ة، حیث توفر الحما ة الاجتماع ارة الرعا ع ، و ن الماد
اق العلاقات  ة وغیرها عبر الزمن في س طرة الأفراد على الموارد الماد شیر المفهوم الى درجة س أخر 

ة   ».2الاجتماع
ة التي تضمن الأمن   ة توفیر وسائل الرفاه ستفاد من هذا التعرف أنّ الأمن الاقتصاد یرتكز على أهم

شمل الوجود للمواطنین أ الدخل والحما ة والذ  اة الیوم ة والصحة والأمن الأساسي في الح ة الاجتماع
في الأمن الغذائي والبیئي والأمن المهني و   .الوظ

ز ذلك  رّ ة هذا التعرف  ة والفرص المتاحة للفرد لتلب التالي  على المخاطر الاجتماع ة، و اته الیوم حاج
ز على مفهوم الأما عتبر جزءا من المفهوم الواسع للأمن فهو تعرف ناقص ذلك أنّه رّ ن الاقتصاد الذ 

الدولة والتي  ط  شمل معاني ودلالات أخر ترت ما منها  الاقتصاد الذ  ة لاس وردت في عدة مقارات أمن

                                                            
حاث ودراسة -الأمن الاجتماعي نقلا عن سارة البلتاجي، -2 ز العري للأ ، المر الاقتصاد والمواطنة الناشطة في المجتمع المصر

اسات، بیروت،  .27، ص 2016 الس
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أنّه التي عرف فیها " ار بوزان"مقارة قاء الدائم الوصول للموارد و «الأمن الاقتصاد   الأسواق، والأموال للإ
  ».3على مستو دائم من الرفاه، وقوة سلطة الدولة

ذلك غیر شامل لمدلول الأمن الاقتصاد لأنّه أشار فقط لأحد عناصره وهو توفیر  عتبر هذا التعرف 
ه  ناءا عل ة وقوة الدولة، و ة الاقتصاد قه والذ یتمثل في تحقی الرفاه ة والهدف من تحق ة والمال الثروة العین

ن اقترا ضمان م ة التي تسمح لها  ة والاقتصاد أنّه توفّر الدولة على الموارد المال ح تعرف للأمن الاقتصاد 
ال المخاطر التي تمنع استدامة هذه الموارد ل أش ة مواطنیها مع ضمان مواجهة    .رفاه

ا عي للأمن الاقتصاد: ثان   التعرف التشر
ل ضمني في ال ش تشرع الجزائر منذ الاستقلال حیث تستنتج دلالته من وردت معاني الأمن الاقتصاد 

سمبر  31قانون  مواصلة تطبی القوانین السارة قبل الاستقلال إلاّ ما یتعارض منها مع  الذ نص على 1962د
ة، حیث ترتب عن ذلك تكرس المشرع الجزائر لحدود الأمن الاقتصاد الوطني من خلال  ادة الوطن مبدأ الس

اغة مقا ة من خلال ص ة الوطن ة الاقتصاد والتنم ادئ حما رة شاملة للدفاع الاقتصاد الوطني تتضمن م
رّستها قوانین الاستثمار التي صدرت في  ة التي  ات الوقائ ما منها الأل ة وقمعها لاس ة من الجرائم الاقتصاد الوقا

ة على ضرورة الاعتماد)1982- 11966(الفترة ان  ، حیث ارتكزت هذه الوقا المسب لكل استثمار خاص، حیث 
ة وتحدید  ة للتنم ان یتطاب مع الأهداف والتوجیهات التي تضمنتها المخططات الوطن منح الاعتماد فقط إذا 
ما میّزت قوانین الاستثمارات بین القطاعات  ة المفتوحة للاستثمار الخاص،  المجالات والنشاطات الاقتصاد

ة ا ة أو الاستراتیج ةالحیو   .لمخصصة للدولة والقطاعات الأخر غیر الحیو
ة لسنة  و  1987- 08-01المؤرخ في  16-87صدور القانون رقم 1988ترتب عن الاصلاحات الاقتصاد

ونات الدفاع الشعبي، حیث نصت المادة التاسعة  صفة واضحة ضمن م ارة الأمن الاقتصاد  ه ع رت ف الذ ذ
لاد، غیر أنّ هذا منه على مساهمة قوات الدفاع الشعب ة لل م القدرات الاقتصاد ة وحدات الانتاج وتدع ي في حما

الانفتاح  القانون مقیّد مه في مناخ یتمیّز  ة ونمط ممارسة النشا الاقتصاد وتنظ ة الوحدات الانتاج حما
ة ة عبر الحدود الوطن   .4الاقتصاد وسرعة تدف رؤوس الأموال الأجنب

ل صرح منذ الاستقلال، غیر  ستفاد من خلال ذلك   ش عرف الأمن الاقتصاد  أنّ المشرع الجزائر لم 
عثرة في قوانین خاصة وعامة  ة م ه في نصوص قانون ر مصطلح الأمن الاقتصاد وعض معان أنّه اكتفى بذ

                                                            
ة نقلا عن حموم فردة، الأمن الانساني مد - 3 اس رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس ة، مذ خل جدید في الدراسات الأمن

ة والاعلام، جامعة الجزائر،  اس ة العلوم الس ل ة،   .20، ص 2004والعلاقات الدول
عة حول الدفاع -4 ة الرا ة البرلمان ام الدراس ، الأ ة للأمن الاقتصاد الوطني، منشورات  ولید العقون، لمحة عن الجوانب القانون

  .79، ص 2009 مجلس الأمة، الجزائر،
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اس الأمر الذ أضفى على القانون الاقتصاد غموضا وشّل انعداما للأمن القانوني الاقتصاد ومنه  الانع
ظاهرة الغش  ة  ات تحقی الأمن الاقتصاد الوطني وحمایته من مختلف التهدیدات الاجرام السلبي على متطل

  .الضربي
  خصائص الأمن الاقتصاد: ثالثا

ة والمعقدة وعدم وجود  ة المر م یبته المفاه ما منه تر یتمیّز الأمن الاقتصاد بخصائص متمیّزة لاس
قة ملائ ل جامع مانع وتمییزه عن غیره من المعاني المشابهة له، الأمر الذ ترتب عنه معاییر دق ش مة لتعرفه 

ة تندرج في اطار الدفاع  م أخر جزئ ة للأمن الاقتصاد تتسع لتشمل مفاه ة نسب م وجود عدة مقارات مفاه
ة للدولة في ات السام عتبر تحدید مضمونه من الصلاح ة  الاقتصاد للدولة والذ  استها الاقتصاد اطار س

ما منها تحرر التجارة والاستثمار  لتجسید مسار انفتاحها الاقتصاد وف سلسلة من الإصلاحات الشاملة لاس
الجوار اسة الخاصة  ادل الحر والاندماج الجهو والس اشر ومناط الت   .5الخ...الم

ي، حی عه الدینام طا ذلك  ة التغییرات السائدة في یتمیّز مفهوم الأمن الاقتصاد  عه لمواك ث تم تطو
ما في مجال  ا لاس ا اقتصاد ة، والتي ترتب عنها تضخما قانون ة الاقتصاد اسة الوطن الدولة المتعلقة بتجسید الس
ة أشخاصه وأعوانه في ظل انعدام تقنین قانوني جامع لهذه  م الاقتصاد وتجسید أهدافه ومسؤول طرق التنظ

ع ة للدولة والدفاع القوانین الم ة والمصالح الاستراتیج ة الاقتصاد التنم ة  ثرة في مختلف المجالات الاقتصاد
  .6الوطني

بي: الفرع الثاني   مفهوم الغش الضر
ة المفسرة لمضمونه أولا ثم تمییزه تت عض التعرفات الفقه ذلك تحلیل  طلب دراسة مفهوم الغش الضربي 

م الأخر المشابهة ل اعن المفاه   .ه ثان
بي: أولا   تعرف الغش الضر

ل جامع ومانع  ش ة التي لم یجمع الفقهاء على تعرفها  م المر عتبر مفهوم الغش الضربي من المفاه
أنّه  عض الفقه  م أخر حیث عرفه  ة التملص من  «نظرا لتداخل مدلوله مع مفاه ائي بن خرق للقانون الج

بي من خلال الحر  رات التي أداء الواجب الضر ل الوسائل والتبر ة و ة والمحاسب ات القانون ة والعمل ات الماد
ة لف للتخلص من الضر   ».7ستند علیها الم

                                                            
  .84-80، ص صالسابولید العقون، المرجع  -5
عة حول الدفاع الوطني،  - 6 ة الرا ة البرلمان ام الدراس ، الأ ة، ملاحظات عامة حول مفهوم الأمن الاقتصاد المرجع أحمد لعرا

 . 74- 63، ص ص الساب
ة، دار هومة للنشر والتوزع،العید صالحي، الوجیز ف -  7 ائ  .34-33، ص ص 2011ي شرح قانون الاجراءات الج
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أنّه ذلك  ة تؤثر على اقتصاد   «عرف الغش الضربي  ل ة یترتب عنها اختلالات ه ة سلب ب ظاهرة ضر
اسة الا لف للس لف الدولة، الأمر الذ یترتب عنّه توظیف الم ل منحرف من خلال إشهار الم ش ة  قتصاد

بي المستح الأداء   »8لاعساره الوهمي أو وضعه لعراقیل دون التحصیل الضر
ا م المشابهة :ثان بي عن المفاه   تمییز الغش الضر

ما منها التهرب  م أخر متشابهة لاس ه مع عدة مفاه ا تتداخل معان عتبر الغش الضربي مفهوما مر
ائيالضربي ا ة، والخطأ الج ، اضافة للجنات الضرب   .لمشروع، ومفهوم الاقتصاد المواز

بي المشروع- 1 بي عن التهرب الضر  تمییز الغش الضر
ة    لف للثغرات القانون ة  للإفلاتیتمثل التهرب الضربي المشروع في استغلال الم من أداء الضر

ة  ه أو تجنب الواقعة المنشئة للضر لف عن استهلاك السلعة أو الخدمة المفروضة عل التوقف الكلي للم
ة لاهما یهدف  الخاضعة للضر التالي مفهوم التهرب المشروع مع ظاهرة الغش الضربي حیث أنّ  فیتداخل 

ختلفان من  لف، و ة المفروضة على الم ة غیر مشروعة وهي التملص من أداء الالتزامات الضرب لتحقی غا
عض فمشروع یتم بوسائل مشروعة تتمثل حیث أنّ التهرب ال لف في  ي استغلال الوسائل المخولة قانونا للم

ة الاستهلاك مثلا یؤدیها فقط المستهلك للسلعة أو  ارة حیث أنّ ضر ة الاخت الحالات التي یخضع فیها للضر
لف تجنبها من خلال الامتناع عن الاس ن للم م ة المفروضة، ومنه  تهلاك بخلاف الغش الخدمة محل الضر

ات، وانشاء  ة للشر ق الأراح الحق عدم التصرح  ة  س ة التدل ال مختلف الطرق والوسائل الاحت الضربي الذ یتم 
ة ات وخل مناصب عمل وهم   .9الخ...شر

بي عن الاقتصاد المواز  - 2   تمییز الغش الضر
مارس خارج  ل نشا اقتصاد  أنّه  النظام القانوني الاقتصاد الرسمي، والذ عرف الاقتصاد المواز 

ة  فلت من الرقا ض عائداته في النشا الاقتصاد الرسمي، والذ  تم تبی ة و ائ ة والج ة المال فلت من الرقا
فها في أنشطة أخر غیر مشروعة  ض عائداته في النّشا الاقتصاد الرسمي أو توظ تم تبی ة و ائ ة والج المال

شرةمثل المخدرات   الخ...، والتجارة في الأعضاء ال
ل  التالي یتحرر من  ة و ة الرسم م یترتب من خلال ذلك أنّ الاقتصاد المواز لا یخضع للقیود التنظ

ة والالتزا ة مالقیود الضرب شترك مع ظاهرة الغش الضربي في الافلات من الضر ة، وهو في ذلك  ائ ات الج

                                                            
عة أحسن، -8   .471-470، ص ص 2014الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، بوسق
ة الدخل العراقي رقم-9 مستنصرة المعدل، المجلة ال 1982 لسنة 13حسین حزام بدر، معالجة التهرب الضربي في ظل قانون ضر

ة و ة، العدد  للدراسات العر   .317 ، ص71الدول
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ختلف عنها  ل غیر قانوني و صفة مطلقة، ش ا غیر مشروع  في أنّ ظاهرة الغش الضربي تعتبر نشاطا اقتصاد
ل غیر قانوني  ش ه یزاوله  ممارسته غیر أنّ صاح ون محل النشا المسموح  ن أن  م بینما الاقتصاد المواز 

ة أو اغفال التسجیل في السجل التجار    10الخ...مثل عدم التصرح بوجود النشا لد المصالح الضرب
ة - 3 ب بي عن الجنات الضر   تمییز الغش الضر

لاهما یهدف   ة في أنّ  من النظام القانوني المالي  للإفلاتتتداخل معاني الغش الضربي والجنّات الضرب
ة وتحرر  ائي المحلي، والصرامة في تطبی قواعد السرة المصرف ض مستو الضغط الج الدولي من خلال تخف

ة صرف العملة ة، الأمر الذ ترتب عنه استقطاب  عمل ة الدول ائ ات الج ة وتجنّب الانضمام للاتفاق الوطن
مختلف مصادرها  ما الأموال المتحصلة الأموال  انت مشروعة أو غیر مشروعة ولاس الى الاقتصاد الرسمي سواء 

ات ذات النّشا الدولي أكثر المتعاملین الاقت صادیین الذین یلجئون من الغش الضربي، حیث تعتبر الشر
ة   .11للاستثمار في الجنات الضرب

ائي - 4 بي عن الخطأ الج   تمییز الغش الضر
ل غیر اراد مثلا الوقوع في یت  ش ة  ائ ة في مخالفة ج الضر لف  ائي في وقوع الم مثل الخطأ الج

ات التجارة والذ یتم تدا ة للشر النس ائة، بخلاف الخطأ الماد عند احتساب رقم الأراح  ة الج عد الرقا ه  ر
ة  ال ة احت استعمال طرق محاسب م في  للإفلاتالغش الضربي الذ یتم  من أداء الواجب الضربي مثل التضخ

عدد العمال المستخدمین أو رقم الأعمال   .12الخ...الفواتیر والتكالیف أو التصرح الوهمي 
بي على الأمن  :المطلب الثاني   الاقتصاد الوطنيأضرار الغش الضر

ة عن الغش الضربي  التي تمس الأمن الاقتصاد الوطني إلى مجموعة من  تتنوع الأضرار المترت
اسي والاجتماعي ع الاقتصاد والس  . الأضرار ذات الطا

ة: الفرع الأول   الأضرار الاقتصاد
 المحلي أو الدولي ترتب عن ظاهرة الغش الضربي اتساع حجم الاقتصاد المواز سواء على المستو  

ل  تمو ة خارج النظام الاقتصاد الرسمي  ل أنشطة اقتصاد نتیجة توظیف عائدات الغش الضربي في تمو
ضائع التي تعتبر محلا لاستقطاب مختلف فئات المستهلكین في العالم النامي والمتقدم  ات تهرب السلع وال ش

                                                            
توراه في علم الاجتماع، جامعة  -10 ، رسالة لنیل شهادة د طوش صورة، واقع الاقتصاد غیر الرسمي في المجتمع الجزائر

  . 2، ص 2018، أبو القاسم سعد الله، 02الجزائر
ص ظاهرة التهرب  - 11 ة الواد(الضربي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةقتال عبد العزز، محاولة تشخ رة لنیل ) حالة ولا ، مذ

ة،  حي فارس المد ز الجامعي  ة والتجارة وعلوم التسییر، المر  .31، ص 2008شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصاد
، ص -  12  .31العید صالحي، المرجع الساب
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ة الشرفة و  المنافسة الاقتصاد ة وفتح الأمر الذ أخل  ة الاقتصاد ة لتكرس العدالة والشفاف أعاق الجهود الدول
ة  ة الوطن ا التالي تقلص نسب مساهمته في الج ة و ة الرسم ات الاقتصاد المجال واسعا لتقلص حجم أراح الشر

ة ع استثماراتها الدول   .وتوس
صفة عامة  ة للدولة  ة والاقتصاد اسة المال الس صفة خاصة، ترتب عن ذلك الاخلال  ة  والجماعات المحل

ة  ة وتراجع تدف الاستثمارات الأجنب ة والاجتماع فتها الاقتصاد حیث ترتب عن ذلك عجز الدولة عن أداء وظ
ة التي ترتب عنها  ة وغیر التقلید ل المالي التقلید اسة التمو نتیجة ضعف الائتمان المالي للدولة وانخفاض س

ات خطیرة على الاقتصاد   .13الوطني تداع
ة: الثاني الفرع اس   الأضرار الس

ة وسیلة لتأكید ائي وطني  تعتبر الضر ادتها وسلطتها على مواطنیها من خلال فرض نظام ج الدولة لس
ة العامة للدولة وعدم قدرة الدولة  فعال، غیر أنّ تطور ظاهرة الغش الضربي واتساع نطاقها أد لعجز المیزان

ات الع ة متطل ما في ظل على تلب اء العامة لاس ة الشفافة وتحقی مساواة الموطنین أمام الأع مقراط ة الد مل
ة التي سهلت افلات أموال طائلة  ة التي فرضتها مختلف أنما العولمة الاقتصاد التحولات والتغییرات الاقتصاد

ة التي استثمرتها في تمو  ة وتدفقها لدول الجنات الضرب ات الرسم ة من الاقتصاد اس ل مختلف الأنظمة الس
ات الاجرام العابر للحدود لضمان استدامة انعدام الاستقرار الأمني المحلي  الفاشلة والنزاعات والحروب وش
غ المساعدات  ة من خلال مختلف ص ة العالم ة الرأسمال الها للامبرال مختلف  أش ة  ة الأجنب ع وتكرس الت

ة والقروض ة الانمائ لة والقصیرة الأجل، اضافة  الانسان ومیین من خلال مختلف  لإفسادالطو المسؤولین الح
ة في مختلف  ة واعفاءات ضرب ة ومال لات جمر ا بهدف الحصول على تنازلات وتسه افأت والهدا غ الم ص

اسي الذ ی ة الدستورة والعقد الاجتماعي والس ادئ الشرع ادین الاستثمار والانحراف بذلك عن م رط الدولة م
ة  ة الضرورة لتحقی عمل ة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنب ة الاقتصاد ارات الأمن مبرر الاعت مواطنیها 

ة ة الاقتصاد   .التنم
ة: لثالفرع الثا   الأضرار الاجتماع

مة ة وخ ل خطیر على الأمن الاقتصاد  ترتب عن ظاهرة الغش الضربي أثارا اجتماع ش ست  انع
اله الوطني،  مختلف أش ال  ة التي تحترف الغش والاحت ة في الفئات الاجتماع حیث ظهرت عناصر الملك

ة  ة التي تتطلبها دولة القانون والرفاه ادئ الأخلاق م والم ة تفتقر للق ة بورجوازة وهم قة اجتماع وظهور ط

                                                            
افحة التهرب الضربي - 13 اس ناصر سعدون، أثر م ة في العراق، مجلة الغر للعلوم ع طالة دراسة تحلیل في الحد من ال

ة والادارة، المجلد  .202، ص 2017، 03عددال، 14الاقتصاد
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ة الأخر وحفّزتها على  ا على الفئات الاجتماع ة والتي أثرت سل احتراف الاجرام المالي والاقتصاد الاجتماع
ة والائتمان والثقة في  م الشفاف ة وتلاشي ق رّست انعدام العدالة والمساواة الاجتماع ة الادارة و الرشوة والبیروقراط

ةالمعاملات  طالة  الإنسان ع مختلف مظاهر الفقر والحرمان الاجتماعي وتفشي ال الها، اضافة لتوس مختلف أش
ص فر  ة وتقل ة الاجتماع استحداث فرص للتنم ة التي تسمح  ص العمل والتوظیف نتیجة انعدام السیولة المال

مة لظاهرة الغش الضربي  اسات الوخ ة التي تعتبر بیئة حاضنة لمختلف الانع ما في المناط النائ ة لاس المحل
ئة ة وانتشار الأو ة الصح والأمراض وتصاعد نسب الهجرة  انعدام الأمان الاقتصاد للفرد وسوء الرعا

  .14والنزوح
حث الثاني ة المقررة للأمن الاقتصاد : الم ة الجزائ ة الخاصة للحما عة القانون الطب

بي   من الغش الضر
ة متمیّزة والتي تت عة قانون طب ة المقررة للأمن الاقتصاد من جرمة الغش الضربي  ة الجزائ میّز الحما

حها من خلال ت ن توض ات المقررة لهذه الجرمةم عة العقو فها القانوني ثم تحدید طب   .حلیل تكی
بي :المطلب الأول   التكییف القانوني لواقعة الغش الضر

تحدید التكییف القانوني لجرمة الغش الضربي تحدید التكییف الشرعي لواقعة الغش الضربي  یتطلب 
فها المعنو  فها الماد ثم تكی   .وتكی

  التكییف الشرعي :للفرع الأوا
ة  حصر أساسه القانوني في مختلف النصوص القانون ن الشرعي لجرمة الغش الضربي  یتمیز الر

ة   15الضرب
ة  حصر أساسه القانوني في مختلف النصوص القانون ن الشرعي لجرمة الغش الضربي  یتمیّز الر

ة ما منها المواد  16الضرب اشر  407لاس   من  138و 118والمادة  17ة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب الم

                                                            
ة الحقوق  - 14 ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي للأعمال،  ة النظام القانوني لجرمة الغش الضربي، مذ بولجة ناد

ة، جام اس  .41، ص 2016عة مولود معمر تیز وزو، والعلوم الس
، ص ص  -  15 ة، المرجع الساب  .43، 42بولجة ناد
، ص  -  16 عة أحسن، المرجع الساب  .469بوسق
ة، المدیرة العامة للضرائب، 407 المادة -17 ة، وزارة المال ة الشعب مقراط اشرة، الجمهورة الجزائرة الد  من قانون الضرائب غیر الم

2016. 
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ع 33، والمادة 18قانون الرسم على رقم الأعمال ط 19من قانون الطا ة الأخر التي ترت ائ ، اضافة للقوانین الج
ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حیث أكدت المادة  قوانین الصرف وحر اشر  ل م من قانون الرسم  149ش

ة الى الحصول  على رقم الأعمال على ة الرام س عاقب على الغش  والتصرحات الخاطئة أو الطرق التدل أنّه 
غي عند  ضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة على قید مبلغ غیر مستح أو یزد عن ذلك الذ ین عند تصدیر 

ساو مبلغها  ة  غرامة مال   .20لاث مرات مبلغ القید غیر المستحثالتصدیر المحق فعلا 
ة عندما س ة الدول ائ ات الج ن الشرعي لجرمة الغش الضربي أساسه القانوني من مختلف الاتفاق تمد الر

ة التي تصادق علیها الدولة تسمو على  ات الدول ار أنّ الاتفاق اعت ا  یتدخل في واقعة الغش الضربي عنصرا أجنب
ة ائ21القوانین الداخل ات ج التهرب والازدواج الضربي الدولي ، حیث أبرمت الجزائر عدة اتفاق ة تتعل  ة دول

ة من أجل تفاد الازدواج الضربي وتجنب التهرب والغش  ة المورتان ة مع الجمهورة الاسلام ما منها الاتفاق لاس
موجب المرسوم الرئاسي رقم 22الضریین الواقع على الضرائب على الدخل والثروة  336- 15والمصادق علیهما 

سمبر  27ي المؤرخ ف   .2015د
  التكییف الماد: الفرع الثاني

ه  ة من أداء الضرائب المستحقة الدفع عل الضر لف  ة للغش الضربي بتملص الم تتحق الواقعة الماد
ة وردت على سبیل المثال في مختلف النصوص  ال ة احت س استعمال عدة طرق تدل لي  ل جزئي أو  ش

ة، حیث أجمعت المادة  اشرة 303الضرب  24من قانون التسجیل 119والمادة  23من قانون الضرائب الم

                                                            
ة، المدیرة العامة للضرائب، -18 ة، وزارة المال ة الشعب مقراط  .2016قانون الرسم على رقم الأعمال، الجمهورة الجزائرة الد
ة، المدیرة العامة للضرائب، -19 ة، وزارة المال ة الشعب مقراط ع، الجمهورة الجزائرة الد  . 2016 قانون الطا
 .قانون الرسم على رقم الأعمال -20
 .المعدل والمتمم 1996ستور د -21
ة من أجل تفاد الازدواج الضربي وتجنب التهرب والغش الضربیین  -22 ة المورتان ة الجزائرة مع الجمهورة الاسلام الاتفاق

موجب المرسوم الرئاسي رقم سمبر  27المؤرخ في  336-15الواقع على الضرائب على الدخل والثروة المصادق علیهما  ، 2015د
ة عددالج  .2015، سنة 70ردة الرسم
ة، المدیرة العامة للضرائب، 303المادة  -23 ة، وزارة المال ة الشعب مقراط اشرة، الجمهورة الجزائرة الد  من قانون الضرائب الم

2016. 
اشرة 532المادة  -  24  .من قانون الضرائب غیر الم



אאא	 RARJ
  

69 
א12א،03 J2021 

،א،?אאאאאא?،.58 J72K 
 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لمة التملص 532والمادة اشرة على استعمال  من قانون الرسم  117بینما ورد في المادة 25من قانون الضرائب الم
ض ارة التخف   .26على رقم الأعمال ع

ع 34مصطلح الانقاص في المادة ذلك ورد  ال  والتي تتجسد 27من قانون الطا من خلال مختلف أش
مصدر أو أكثر من  ة  لف للشیئ الخاضع للضر اخفاء الم ما منها التلاعب الماد  السلوك الاجرامي لاس
ما منها الفوترة المزورة، والغش في  ة لاس ال ة احت مناورات اقتصاد ة  مصادر الدخل أو النشا الخاضع للضر

مة المضافة وخل مؤسسات و  ةالرسم على الق ض  28هم م التكالیف وتخف والتحایل المحاسبي الذ یتم بتضخ
ة خصم التكالیف المنصوص علیها في المادة  مناس من قانون الرسم على رقم الأعمال  141الارادات 

مة مواد التجهیز الخ عند تحدید أساس الوعاء ..المصارف العامة، وفوائد أراح الصرف، ونفقات الید العاملة، وق
  .يالضرب

قة للواقع  ذلك من خلال التحایل القانوني والذ یتضح في أسلوب الفواتیر غیر المطا یتم الغش الضربي 
ة للإفلات من  أجور عال ة توزع الأراح واستبدالها  الغ المصرح بها أو اخفاء عمل انات والم من حیث الب

ات ة على أراح الشر   .29الضر
  التكییف المعنو : لثالفرع الثا

ة لا ذلك قصدا  عتبر الغش الضربي جرمة عمد امها وإنّما یتطلب القانون  في القصد العام فقط لق
ة  ة حرمان الخزنة العموم خاصا یتمثل في اتجاه ارادة الجاني للتملص الكلي أو الجزئي من الوعاء الضربي بن

اء ا ة والامتناع بذلك عن المساهمة في الاع لعامة، حیث أكدت على ذلك مختلف النصوص من المداخیل الضرب
ما منها المادة ة لاس الاغفال عن قصد ...«: من قانون الرسم على رقم الاعمال التي نصت على 118 الضرب

ة في الدفتر  حة وهم ات غیر صح ام بنقل أو السعي الى نقل حسا ات أو الق لنقل أو للعمل على نقل حسا
ح الناقص بهما  الوالإغف...الیومي أو دفتر الجرد مداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصر ح  عن التصر

  ».30عن قصد

                                                            
 .من قانون الرسم على رقم الأعمال 117المادة  -  25
ع 34مادة ال -26   من قانون الطا
رة لنیل شهادة الماجستیر  -27 ائي الدولي، مذ ونة لجرمة الغش الج أولعري جمال، دور القاضي الجزائي في تقدیر العناصر الم

ة جامعة مولود معمر تیز وزو، اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .72، ص 2013 في القانون الدولي للأعمال، 
 .انون الرسم على رقم الأعمالمن ق 141المادة  -28
، ص  -29 ة، المرجع الساب   .61بولجة ناد
 .من قانون الرسم على رقم الأعمال 118المادة  -  30
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ذلك المادة  اشرة على أنّه  533أكدت  ة «من قانون الضرائب غیر الم ال الاغفال عن ...تعتبر طرقا احت
ة أو دفتر ة في دفتر الیوم حة أو الصور ات غیر الصح   »31...الجرد قصد لنقل أو العمل على نقل الكتا

ا  ة غلطا ماد لف الخاضع للضر ات الم ینعدم القصد الجنائي في جرمة الغش الضربي في حالة اث
ة نتیجة  لف من الضر ذلك في حالة افلات الم ة، و ة الوطن لف نتیجة عدم اتقانه لمعاییر المحاس ه الم ارتك

ة تقدیرها  للإدارةلخطأ یرجع أساسه  مناس ة  ان بناءا  اءاتللإعفالضرب ة، غیر أنّه إذا ثبت ذلك أنّه  الضرب
ة عن جرمة الغش  ة المترت ة الجزائ نه الافلات من المسؤول م لف فإنّه لا  ة المزورة للم على الوثائ الضرب

  .32الضربي
بي: المطلب الثاني مة الغش الضر ة عن جر ات المترت   تنوع العقو

ة ا   ات الجزائ س تنوع العقو ة الأمن ع لمقررة لجرمة الغش الضربي ارادة المشرع الجزائر في حما
ات الخطیرة لجرمة الغش الضربي، ولتحقی ذلك أفرد لهذه الجرمة مجموعة من  الاقتصاد الوطني من التداع

ة ة وأخر تكمیل ات الأصل   .العقو
  

ة: الفرع الأول ات الأصل   العقو
تین والتي یترتب عن جرمة الغش الضربي تط ة أو احد هاتین العقو س والغرامة المال ة الح بی عقو

اشرة حیث نصت المادة  ما منها قانون الضرائب الم ة المختلفة لاس  303حددها المشرع في القوانین الضرب
موجب القانون رقم   :على مایلي 2011- 12- 20المؤرخ في  16-11المعدلة 

ة من - فوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000دج إلى  50.000غرامة مال   .دج100.000دج عندما لا 
س من شهرن - ة من) 06(الى ستة) 02(الح دج الى دج، أو بإحد هاتین 100.000أشهر وغرامة مال

فوق مبلغ الحقوق المتملص منها تین عندما    .دج1.000.000دج ولا یتجاوز100.000العقو
س من سنتین- ة من سنو ) 05(الى خمس) 02(الح دج أو  5.000.000دج الى2.000.0000ات وغرامة مال

فوق مبلغ الحقوق المتملص منها  تین عندما  تین عندما  5.000.000احد هاتین العقو احد هاتین العقو أو 
  دج10.000.000دج ولا یتجاوز 5.000.000فوق مبلغ الحقوق المتملص منها

                                                            
اشرة 533 -31  .من قانون الضرائب غیر الم
، ص  -  32 عة أحسن، المرجع الساب  .473بوسق
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س من خمس- ة منسنوات ) 10(سنوات الى عشر) 5(الح  10.000.000 دج الى 5.000.000وغرامة مال
ة المنصوص علیها في المادة33دج ات الأصل اشرة 532، اضافة للعقو  المعدلة من قانون الضرائب غیر الم

ة لسنة  2002-12-24المؤرخ في  11- 02موجب القانون رقم  والتي قدرت  2003المتضمن قانون المال
س من سنة الى خمس تین   200.000دج الى50.000غرامة منسنوات و ) 5(الح احد هاتین العقو دج أو 

ة  شتر أن یتجاوز هذا الاخفاء عشر المبلغ الخاضع للضر ة المتملص منها  الغ الضرب وفي حالة الاخفاء للم
  .34دج10.000أو مبلغ 

ة: الفرع الثاني ات التكمیل   العقو
ة عن جرمة الغ ة المترت ات التكمیل قه، حیث تتمثل العقو م القضائي وتعل ش الضربي في نشر الح

املا  م الادانة بجرمة الغش الضربي  مة أن تأمر بنشر ح ن للمح م ة على أنّه  ل النصوص الضرب أجمعت 
قا  ه ط وم عل قه في الأماكن التي تحددها وذلك على نفقة المح تعل أو مستخرجا منه في الجرائد التي تعیّنها و

اشرة 303للمادة  اشرة 546والمادة 35من قانون الضرائب الم من  120والمادة ، 36من قانون الضرائب غیر الم
  .37قانون التسجیل

ذلك في المادة اشرة  منه على أنّه في حالة جرمة الغش الضربي التي  544نص قانون الضرائب غیر الم
ن أن تطب علیهم عق م ة منع مزاولة مهنة رجل أعمال أو مستشار یرتكبها رجال الأعمال والخبراء والمحاسبین  و

ما في حالة العود وتعدد الجرائم  ة غل المؤسسة لاس ائي أو خبیر أو محاسب وعند الاقتضاء تطب علیهم عقو ج
م قضائي واحد ح ة    .38المث

ذلك المادة  ة لسنة  2003-12- 28المؤرخ في 22-03من القانون رقم 29نصت  المتضمن قانون المال
على منع الأشخاص الذین تمت ادانتهم بتهمة الغش الضربي من ممارسة النشا التجار لمدة لا تتجاوز  2004
  .39سنوات 10

                                                            
موجب القانون رق 303 المادة - 33 اشرة المعدلة  ة 2011-12-28المؤرخ في  16-11ممن قانون الضرائب الم ، الجردة الرسم

 .72رقم 
موجب القانون رقم  532المادة  - 34 اشرة المعدلة  المتضمن  2002-12- 24المؤرخ في  11-02من قانون الضرائب غیر الم

ة لسنة    .2003قانون المال
اشرة 303المادة  -35  .من قانون الضرائب الم
اشرة من قانون الضرائب 546المادة  -  36  .غیر الم
 من قانون التسجیل 120المادة -  37
اشرة 544المادة  -38   من قانون الضرائب غیر الم
ة لسنة 2003-12- 28المؤرخ في  22-03من القانون رقم 29المادة  -  39  .2004المتضمن قانون المال
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ات : لثالفرع الثا ةالعقو ائ   الج
ة،  ة والتي حددتها مختلف القوانین الضرب ائ ات الج یترتب عن جرمة الغش الضربي مجموعة من العقو

ة بثلاثة حیث نص قانون الضرائب الم ائ اشرة على أنّه في حالة الحقوق المتملص منها تحدد الغرامة الج
اشرة في المادة  دج 5.000أضعاف تلك الحقوق دون أن تقل عن منه بین  523ومیّز قانون الضرائب غیر الم

متها بین  ة التي تساو ضعف ا 25000دج و 5000الغرامات الثابتة التي تتراوح ق لحقوق دج والغرامة النسب
قا للمادة  40دج 50.000المتملص منهاعلى أن لا تقل عن    .41من نفس القانون  524ط

ذلك في المادة   5000دج الى  1000منه على أنّه تطب غرامة  114نص قانون رسم على رقم الأعمال 
اشرة في المادة  42دج ة المصادرة 525بینما انفرد قانون الضرائب غیر الم التي ترد  منه على النص على عقو

اء والوسائل المستعملة في الغش الضربي   .43على الأش
  :خاتمة

ة خاصة للأمن الاقتصاد من ظاهرة  تبین من ة جزائ خلال هذه الدراسة أنّ المشرع الجزائر قرر حما
ستمد أساسه الشرعي من مختلف  الغش الضربي وذلك بتقرر نظام قانوني متمیّز لجرمة الغش الضربي 

افحة التهرب  النصوص ة التي تهدف لم ة الدول ائ ات الج طة بها، اضافة للاتفاق ة والقوانین الأخر المرت الضرب
ة تستلزم لوقوعها القصد  والازدواج الضربي الدولي، حیث اعتبر المشرع الجزائر الغش الضربي جرمة عمد

لما ات الجنائي الخاص و ان هذه الجرمة  ة العام، حیث تكتمل أر لف للتملص من الضر جهت ارادة الم
ة محددة على سبیل المثال في مختلف النصوص  ال ة احت س ه من خلال ممارسة طرق تدل المستحقة الأداء عل

اس علیها و فتح المجال واسعا للق طة بها الأمر الذ  ة والقوانین المرت ة  الضرب س ل محاولة تدل ار  ة اعت ان ام
ة التي تهدف تهدف لحرمان الخز ائ ات الج ا، اضافة الى العقو ة غشا ضرب ائ ة من المداخیل الج نة العموم

الرغم من ذلك یجب أن تتزامن هذه الاجراءات  ة من الغش الضربي، غیر أنّه  لها لتحقی الردع الجزائي والوقا
ة و ات الجزائ ة لتفعیلها، وضرورة تشدید العقو ق ة حق اس ة الج مع ارادة س س ة وفقا لخطورة الوسائل التدل ائ

ه،  ة المستحقة الأداء عل لف للتملص من الضر ة التي استعملها الم ال الغ المتملص الاحت ة من الم اضافة لنس
 .منها

 

                                                            
اشرة 523المادة -  40  .من قانون الضرائب غیر الم
 .من نفس القانون  524المادة  -  41
  .من قانون الرسم على رقم الأعمال 114المادة  -42
اشرة 525المادة  -43  .من قانون الضرائب غیر الم


